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الأحكام اللاانسانية ضد الأطفال في السودان

تقرير معد لشبكة معلومات حقوق الطفل (www.crin.org)، سبتمبر 2010 

مقدمة
مشروعية الحكم بالإعدام على الأطفال المخالفين للقانون (بوصفهم الأشخاص الذين لم يبلغوا 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة) غير واضحة في شمال وجنوب السودان. إذ في جنوب السودان لا يجيز القانون الحكم بالإعدام، مع استثناء إمكانية الحكم به بموجب القانون العرفي؛ بينما تبدو عقوبة الإعدام مشروعة في شمال السودان بموجب الشريعة الإسلامية. 
أما الحكم بالسجن مدى الحياة على الأشخاص الذين لم يبلغوا 18 سنة فغير مشروع، إلا أنه يبدو أنه يتعلق بسن المحكوم عليه وقت صدور الحكم وليس وقت ارتكاب الجريمة.
النظام القانوني في السودان يعتمد على القانون العام البريطاني، والشريعة الإسلامية، والقانون العرفي. القانون الأعلى في البلاد ككل هو الدستور الوطني المؤقت لجمهورية السودان. غير أن لجنوب السودان نظامه القانوني الخاص به، لكن لابد أن تتماشي كافة القوانين، بما في ذلك الدستور المؤقت لجنوب السودان، مع الدستور الاتحادي.
  
القوانين الأساسية المنظمة لقضاء الأحداث هي: الدستور الوطني المؤقت لجمهورية السودان 2005، والقانون الجنائي لعام 1991، وقانون الطفل لعام 2010. تسري هذه القوانين في أنحاء البلد كافة. 
في جنوب السودان يسري أيضاً الدستور المؤقت لجنوب السودان لعام 2005، وقانون الطفل لعام 2008 وقانون العقوبات لعام 2008. كذلك تعتمد قوانين الجنوب إلى حد كبير على القانون العرفي. 
لكل ولاية دستورها الخاص بها (يوجد 13 ولاية في الجنوب، وأربعة في الشمال.)   
يُعرّف قانون الطفل لعام 2010 الطفل بأنه الشخص الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر، كذلك ينص على أن الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية 12 عام.
 وذلك بالتناقض مع القانون الجنائي لسنة1991 الذي يعرف البالغ بأنه "الشخص الذي ثبت بلوغه الحلم بالأمارات الطبيعية القاطعة وكان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره" والذي يضع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية في سن السابعة.
 يقضي قانون الطفل لسنة 2010 أيضاً بأنه يسود على القوانين الأخرى إذا وجد اختلاف بينه وبينها،
 غير أن انطباق هذا على جرائم الحدود مسألة غير واضحة.
في الجنوب، يعرف قانون الطفل لسنة 2008 الطفل بأنه الشخص دون 18 سنة من العمر، ويقضي بأن الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية 12 سنة، ويقضي بذلك أيضاً قانون العقوبات لسنة 2008.

الأحكام اللاانسانية في القانون

عقوبة الإعدام
في جنوب السودان. ينص الدستور المؤقت لجنوب السودان 2005 في المادة 25 (2) على أنه "لا يحكم بالإعدام على شخص دون الثامنة عشرة..."، وينص قانون الطفل 2008 في المادة 21 على أنه "لا يحكم على طفل بعقوبة الإعدام". كذلك ينص قانون العقوبات لسنة 2008 في المادة 9 على أنه "لا تصدر المحكمة...(ب) حكماً بالإعدام على الشخص الذي يعتبر في رأي المحكمة دون الثامنة عشرة من العمر." بمعنى أن الحظر على أساس السن وقت صدور الحكم وليس وقت ارتكاب الجريمة. يتناقض ذلك مع نص المادة 36 (2) من الدستور الاتحادي "لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر...في غير القصاص والحدود."
يٌحكم على الأطفال بالإعدام في جنوب السودان بموجب القانون العرفي.
  

في شمال السودان. ينص القانون الجنائي في المادة 27 (2) على أنه: "فيما عدا جرائم الحدود والقصاص، لا يجوز الحكم بالإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة..". يطبق أيضاً نص الدستور في المادة  36 (2) (مذكورة أعلاه). يكون تنفيذ حكم الإعدام إما شنقاً أو رجماً أو بمثل ما قتل به الجاني.
  ويقضي القانون الجنائي بتوقيع عقوبة الإعدام في جرائم الحدود التي تشمل الردة، والقتل العمد، والزنا، والسطو المسلح.
 وفيما يخص الحكم بعقوبة الإعدام في غير جرائم الحدود، يبدو أن حظرها في الدستور والقانون الجنائي يتعلق بسن المتهم وقت صدور الحكم وليس وقت ارتكاب الجريمة.
لقانون الطفل لسنة 2010 أثر غير واضح على مشروعية توقيع عقوبة الإعدام على الأطفال المخالفين. إذ لا توجد بالقانون إشارة إلى جرائم الحدود. ويقضي القانون بوجوب محاكمة جميع الأطفال في محكمة للطفل،
 ولا يجيز للمحكمة الحكم بعقوبة الإعدام،
 ويقضي بأنه في الحكم على الأطفال ينبغي للمحكمة أن "تولي اعتبارا خاصاً" لمبدأ "عدم توقيع عقوبة الإعدام على الطفل."
  غير أن إيلاء الاعتبار لا يعد بمثابة حظراً واضحاً لعقوبة الإعدام، سواءً في جرائم الحد أو في غيرها من الجرائم.
 كذلك يبدو أن حظر عقوبة الإعدام يعتمد على سن المحكوم عليه وقت صدور الحكم وليس وقت ارتكاب الجناية.  
العقوبات البدنية

لا تجيز القوانين الحكم بالعقوبة البدنية في جنوب السودان. إذ تحمي المادة 21 من الدستور المؤقت لجنوب السودان حق الطفل في "السلامة من العقاب البدني أو المعاملة القاسية أو المهينة من قبل أي شخص بما في ذلك الوالدين، والإدارات المدرسية والمؤسسات الأخرى". أيضاً يوفر قانون الطفل لسنة 2008 الحماية نفسها.
 ولا يوجد في قانون العقوبات لسنة 2008 ما ينص على توقيع عقوبة الجلد. مع ذلك قد يتلقي الأطفال أحكاماً بالجلد بموجب القانون العرفي.
 
في شمال السودان، لا يتضح أثر قانون الطفل لسنة 2010 على مسألة العقوبة البدنية. فيما يخص العقوبات الموقعة على الطفل، ينبغي أن تولي المحكمة الاعتبار لمبدأ "عدم توقيع عقوبة الجلد على الطفل"،
 إلا أن "إيلاء الاعتبار" لا يعد بمثابة حظراً واضحاً للحكم بالجلد في جميع الحالات، بما في ذلك جرائم الحدود. كما أن القانون لا يحظر أشكال العقوبة البدنية الأخرى، مثل بتر الأعضاء، والجرح والقصاص، التي قد يحكم بها في جرائم الحدود الواردة في القانون الجنائي.
 
السجن مدى الحياة

في جنوب السودان. تنص المادة 21 من قانون الطفل 2008 على أنه "لا يجوز الحكم على الطفل... بعقوبة السجن مدى الحياة". ويبدو أن هذا يتعلق أيضاً بالسن وقت صدور الحكم.
في شمال السودان. ينص القانون الجنائي 1991 على أنه لا يجوز الحكم بالسجن على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره فيما عدا في جرائم الحرابة (السطو المسلح).
، ويقضي القانون بعقاب من يرتكب جريمة السطو المسلح بالسجن المؤبد إذا ترتب على فعله ارتكاب جريمة الاغتصاب وذلك في الولايات الجنوبية فقط.

لا يوجد حظر لعقوبة السجن مدى الحياة في قانون الطفل لسنة 2010

الأحكام اللاانسانية في الممارسة
حسب منظمة العفو الدولية، فقد تم إعدام حدثين عام 2005.
  وفي سبتمبر ذكرت هيومان رايتس ووتش أنه تم الحكم بالإعدام على ستة أشخاص آخرين على الأقل في الفترة من 2003 وحتى 2008 في جرائم زعم ارتكابهم لها وهم دون 18 سنة من عمرهم.
 عام 2009 أعدمت السودان الحدث عبد الرحمن زكريا محمد لجرم ارتكبه وهو في السابعة عشرة من عمره عام 2007.
 وفي أكتوبر 2010، تلقي أربعة أحداث الحكم بالإعدام.

لا يتوفر لدينا إحصاءات رسمية عن العقوبة البدنية وعقوبة السجن مدى الحياة بحق الأطفال المخالفين للقانون.
التقدم صوب الحظر والإلغاء

الإصلاح القانوني اللازم

يجب إلغاء كافة الأحكام القانونية التي تجيز للمحاكم الحكم على الأحداث بعقوبة الإعدام والعقوبات البدنية. كما ينبغي النص بوضوح في كافة التشريعات المطبقة في جميع أنحاء السودان على حظر الحكم بعقوبة الإعدام والعقوبات البدنية على الأطفال، بوصفهم الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم وقت ارتكاب الجريمة، بما في ذلك في جرائم الحد والقصاص. كذلك النص بوضوح على حظر الحكم بعقوبة السجن مدى الحياة على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.
الإصلاح القانوني الجاري

يجري حالياً تطوير تشريعات قضاء الأحداث وكذلك الآليات القانونية لتنفيذ قانون الطفل 2010.
  
الحملات الوطنية

لا تتوفر لدينا معلومات عن حملات وطنية تعنى بشكل خاص بإنهاء الأحكام اللاانسانية بحق الأحداث، غير أنه يوجد  عدد من المنظمات تعمل على تعزيز الإصلاح القانوني على نطاق أوسع وعلى ضوء اتفاقية السلام الشامل.
يعمل المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، الذي يتخذ من السودان مقراً له (www.acjps.org/) على دعم الإصلاح القانوني ورصد أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. في أكتوبر 2010 طالب المركز وزارة العدل بإعادة النظر في حالات الأطفال الذين صدر ضدهم أحكام بالإعدام.

يقوم مركز الخرطوم لحقوق الإنسان والتنمية البيئية
 ومنظمة ريدريس  REDRESS(www.redress.org/smartweb/africa/sudan) بمشروع للإصلاح الجنائي في السودان (PCLRS) بغرض مواءمة القوانين الوطنية مع الدستور الوطني المؤقت ومعايير حقوق الإنسان الدولية.

القوانين الوطنية والدولية المتناقضة مع الأحكام اللاانسانية
الدستور

يتناقض عدد من أحكام الدستور الوطني المؤقت لجمهورية السودان ضمناً مع توقيع الأحكام اللاانسانية ضد الأطفال، منها: 
المادة 14 (1)
"تضع الدولة السياسات وتوفر الوسائل لرعاية النشء والشباب وضمان تنشئتهم على وجه صحي بدنياً وأخلاقياً وحمايتهم من الاستغلال والإهمال المادي والأخلاقي." 
المادة 27 (3) و(4)

"تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.

تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها."
المادة 28
"لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً."

المادة 32 (5)

"تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان."
المادة 33:

"لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحو قاس أو لا إنساني أو مهين."
معاهدات حقوق الإنسان الدولية

صادقت السودان أو انضمت إلى المعاهدات الدولية التالية:

· اتفاقية حقوق الطفل (عام 1990)
· اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (عام 2009)
· العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (عام 1986)
· الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (عام 1977)
· العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (عام 1986)
· الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (عام 1986)
· الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل (عام 2008)
لم تصادق السودان على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة، ولا على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والخاص بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، ولا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
السودان دولة طرف في آليات الشكاوي/ البلاغات الملحقة بالاتفاقيات التالية:
· اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
· الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
· الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل.
المكانة القانونية للمعاهدات

تنص المادة 27 (3) من الدستور الوطني المؤقت للسودان على أن:
"تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة."

توصيات هيئات الرقابة على إعمال معاهدات حقوق الإنسان الدولية

لجنة حقوق الطفل
(1 أكتوبر 2010، CRC/C/SDN/3-4، نسخة مسبقة غير منقحة، الملاحظات الختامية على التقريرين الثالث والرابع، الفقرات 35، 36، 39، 40، 89 و90)
"تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء جواز صدور أحكام بالإعدام بحق أشخاص دون الثامنة عشرة في جرائم القصاص أو الحدود بموجب المادة 36 من دستور السودان المؤقت، وذلك بالرغم من اعتماد قانون الطفل (2010) الذي يمنع صدور أحكام الإعدام بحق الأطفال. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير صدرت مؤخراً مفادها أن أحكام الإعدام لا تزال تصدر بحق أطفال. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأطفال يشكل انتهاكاً خطيراً للمادتين 6 و37(أ) من الاتفاقية. 

"تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن عدم صدور عقوبة الإعدام بحق أطفال، بما في ذلك في جرائم القصاص أو الحدود، وأن تستبدل أية عقوبة إعدام صدرت بحق أشخاص دون الثامنة عشرة بعقوبة بديلة مناسبة.
"... تشعر اللجنة بقلق بالغ من أن ممارسة جلد الأطفال وضربهم بالعصي تنتشر على نطاق واسع في المدارس والمنازل والمحاكم والسجون.

"تضع اللجنة في اعتبارها تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة، فتحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية للقضاء على ممارسة العقوبة البدنية، وأن تقوم على وجه الخصوص بما يلي:
(1) حظر العقوبة البدنية بصور صريحة في جميع الأماكن عن طريق إصدار قانون وتنفيذه بفعالية وملاحقة المخالفين؛

.....
"ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف مؤخراً بوضع نظام لقضاء الأحداث بموجب قانون الطفل (2010). بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من أن هذا النظام لا يعمل بطريقة تامة بعد بسبب عدم كفاية الموارد المالية، وليست لديه محاكم ومرافق احتجاز مستقلة للأطفال. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء جملة أمور منها: 


(أ)
تحديد سن المسؤولية الجنائية وفقا لمظاهر النضوج البدني (البلوغ) بدلاً من تحديد العمر الفعلي؛ 


(ب)
غالباً ما يمثل الأطفال أمام محاكم الكبار ويُحتجزون معهم في السجون الموجودة خارج الخرطوم وأثناء احتجازهم في مخافر الشرطة؛ 


(ج)
احتجاز الأطفال المتهمين لفترات طويلة رهن تقديمهم للمحاكمة؛ 


(ﻫ)
قضاء الأحداث في جنوب السودان يجري وفقاً للقانون العرفي الذي لا يتسق مع المعايير الدولية في هذا المجال.

"تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تجعل نظام قضاء الأحداث متفقاً تماماً مع الاتفاقية، وبخاصة المواد 37 و40 و39 منها، ومع قواعد الأمم المتحدة الأخرى في مجال قضاء الأحداث، ومنها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)؛ ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)؛ وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا)؛ ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية؛ وتعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الأطفال في قضاء الأحداث. وفي هذا الشأن، توصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بما يلي:

(أ)
تطبيق أحكام قانون الطفل فيما يتعلق بسن المسؤولية الجنائية في جميع أراضيها؛ 


(د)
منح جميع الأطفال المخالفين للقانون كافة الحقوق والضمانات القضائية المنصوص عليها في المادتين 37 و40 من الاتفاقية، بما في ذلك المساعدة القانونية وغير القانونية العاجلة في جميع مراحل التحقيق والعملية القضائية؛...."
لجنة حقوق الطفل
(9 أكتوبر 2002، CRC/C/15/Add.190، الملاحظات الختامية على التقرير الحكومي الثاني، الفقرتين 69 و70)
"مع ملاحظة الإشارة إلى مشروع محكمة الأحداث في رد الدولة الطرف على قائمة القضايا، إلا أن اللجنة يساورها القلق بشأن عدم أخذ الدولة الطرف في اعتبارها بما يكفي المقاربة الكلية التي تدعو لها الاتفاقية في التعامل مع مشكلة جرائم الأحداث، بما في ذلك التعامل مع سبل المنع، والإجراءات، والعقوبات. 
تعرب اللجنة عن قلقها بشأن انخفاض الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية، إذ قد توقع بالطفل عقوبة السجن في إصلاحية منذ سن السابعة.

"توصي اللجنة الدولة الطرف بـ:

1) رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية؛

2) وضع نظام لقضاء الأحداث يدمج في تشريعاته وممارساته أحكام الاتفاقية بشكل كامل، خاصة المواد 37، و39، و40، وكذلك المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة في هذا المجال ومنها قواعد بكين، وتوجيهات الرياض، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية.
3) ضمان استفادة جميع الأطفال دون سن الثامنة عشر من الحماية التي توفرها لهم معايير قضاء الأحداث.
4) ضمان عدم صدور أحكام بعقوبة الإعدام في الجرائم التي يرتكبها أشخاص وهم دون الثامنة عشرة من عمرهم، وكذلك الأحكام بعقوبة السجن المؤبد دون إمكانية للعفو.
5) القضاء على العقوبات البدنية بما في ذلك الجلد وقطع الأطراف وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة بحق الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم دون الثامنة عشرة من عمرهم...."
لجنة حقوق الطفل
(18 أكتوبر 1993، CRC/C/15/Add.10، الملاحظات الختامية على التقرير الأولي، الفقرات 4، 15، 17، و26)  

"تلاحظ اللجنة الترحيب الذي أظهرته دولة السودان بأن تأخذ في اعتبارها توصيات اللجنة بغرض مراجعة التشريعات السارية ومواءمتها مع الاتفاقية. وفي هذا السياق، ترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف بإنشاء لجنة لمراجعة القوانين الوطنية المتعلقة بالأطفال، وبأخذ لجنة المراجعة في حسبانها الملاحظة المبدئية للجنة بخصوص إلغاء عقوبة الجلد.
"ترى اللجنة أن نظام إدارة قضاء الأحداث في السودان لا يتطابق بشكل كامل مع المواد 37 و39 و40 من الاتفاقية وغيرها من معايير الأمم المتحدة الأخرى.
"تعرب اللجنة عن أملها في أن تسفر عملية مراجعة القوانين الوطنية المتعلقة بالأطفال عن إلغاء عقوبة الجلد بشكل تام.
"توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة نظام إدارة قضاء الأحداث بغرض ضمان انسجامه مع المواد 37 و39 و40 من الاتفاقية وغيرها من معايير الأمم المتحدة."
لجنة حقوق الطفل

(18 فبراير 1993، CRC/C/15/Add.6، ملاحظات مبدئية على التقرير الأولي، الفقرة 7)
"تلاحظ اللجنة التعارض بين مسائل معينة في التشريعات الوطنية وأحكام ومبادئ الاتفاقية، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبة الجلد."
لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
(1 سبتمبر 2000، E/C.12/1/Add.48 الملاحظات الختامية على التقرير الأولي، الفقرات 24 و34)
"تعرب اللجنة عن انزعاجها الشديد أيضاً إزاء جلد النساء أو ضربهن بالسوط لارتدائهن ما يزعم أنه ملابس غير محتشمة أو لخروجهن من المنزل بعد مغيب الشمس، وذلك بموجب قانون النظام العام لسنة 1996، الذي أدى إلى الحد بشكل خطير من حرية النساء في الحركة وحريتهن في الرأي والتعبير.
"توصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها السارية، وخاصة قانون النظام العام لسنة 1996، بغرض القضاء على التمييز ضد المرأة ومن ثم ضمان تمتعهن بشكل كامل بحقوق الإنسان عموماً والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل خاص."
لجنة حقوق الإنسان

(29 أغسطس 2007، CCPR/C/SDN/CO/3 الملاحظات الختامية على التقرير الثالث، الفقرتان 10 و20)
"تلاحظ اللجنة بقلق سلم القيم المطبق فيما يتعلق بالعقوبات في تشريعات الدولة الطرف. وهي تعتبر العقوبة البدنية، بما فيها الجلد وبتر الأطراف، غير إنسانية ومهينة. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً استمرار العمل بالدية تشريعاً وتطبيقاً كعقوبة أقل قسوة. (المواد 2 و7 و10 و14 من العهد)
ينبغي أن تلغي الدولة الطرف جميع أشكال العقوبة التي تخالف المادتين 7 و10 من العهد. كما ينبغي لها إعادة النظر في ممارسة دفع الدية في جريمة القتل والجرائم المماثلة. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضاً تناسب العقوبات مع الجرائم والمخالفات المرتكبة.

"مع أن الدستور الوطني الانتقالي يحظر فرض عقوبة الإعدام على من هم دون سن الثامنة عشرة، تلاحظ اللجنة بقلق أن عقوبة الإعدام يمكن أن توقع بصورة استثنائية في شمال السودان بحق القُصّر. وبينما تحيط اللجنة علماً برد الدولة الطرف الذي يفيد بإخضاع الجناة دون سن الثامنة عشرة لتدابير الحماية وإعادة التأهيل، فإنها تؤكد أن شخصاً، يدعي أنه لم يبلغ سن الرشد، أقام لدى المحكمة الدستورية دعوى يعترض فيها على حكم الإعدام الصادر ضده. وتكرر اللجنة القول بأن العهد يمنع فرض عقوبة الإعدام للمعاقبة على جرائم ارتكبها أشخاص دون سن الثامنة عشرة، ولا يسمح بعدم التقيد بهذه المادة (المواد 2 و4 و6 من العهد) تمشياً مع المادة 6 من العهد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم تطبيق عقوبة الإعدام على أشخاص دون سن الثامنة عشرة.
لجنة حقوق الإنسان

 (19 نوفمبر 1997، CCPR/C/79/Add.85، الملاحظات الختامية على التقرير الثاني، الفقرة 9)
"إن الجلد والبتر والرجم كعقوبات على جرائم، لا تتوافق مع العهد. لهذا، تلاحظ اللجنة أن:
بالمصادقة على العهد، التزمت الدولة الطرف بالخضوع لكافة أحكامه، وينبغي إلغاء العقوبات التي لا تتفق مع المواد 7 و10."
المراجعة الدورية الشاملة
من المقرر أن يجري النظر في ملف حقوق الإنسان الخاص بالسودان بموجب عملية المراجعة الدورية الشاملة في مايو 2011. 
� المادة 3 من الدستور الوطني المؤقت لجمهورية السودان 2005


� المادة 4 والمادة 5 (1) و(2)


� المادة 3 والمادة 9


� المادة 3 


� المادة 5 والمادة 138 من قانون الطفل لسنة 2008؛ والمادة 30 من قانون العقوبات لسنة 2008.


� التقرير الدوري الثالث والرابع المقدم للجنة حقوق الطفل، 24 فبراير 2010، CRC/C/SDN/3-4، الفقرتان 323 و324


� المادة 27 (1) من القانون الجنائي


� المواد 3، و27(1)، و126، و130، و146، و168 


� المادة 62 والمادة 67.


� المادة 69.


� المادة 77


� انظر: � HYPERLINK "http://www.hrw.org/ar/news/2010/10/09" �http://www.hrw.org/ar/news/2010/10/09�


� المادة 21 والمادة 181


� التقرير الدوري الثالث والرابع المقدم للجنة حقوق الطفل، 24 فبراير 2010، CRC/C/SDN/3-4، الفقرات 323 و324


� المادة 77


� لأمثلة انظر المواد 28، 29، 30، 31 و168


� المادة 33 (3)


� المادة 168


� تقرير العفو الدولية "عمليات إعدام الأحداث المذنبين منذ 1990"، � HYPERLINK "http://www.amnesty.org/ar/death-penalty/executions-of-child-offenders-since-1990" �http://www.amnesty.org/ar/death-penalty/executions-of-child-offenders-since-1990�، آخر تاريخ إطلاع 24 نوفمبر 2010


� تقرير هيومان رايتس ووتش 2008، "آخر المعاقل: القضاء على عقوبة إعدام  الأحداث في إيران، والسعودية، والسودان، وباكستان، واليمن، ونيويورك". � HYPERLINK "http://www.hrw.org/ar/reports/2008/09/10" �http://www.hrw.org/ar/reports/2008/09/10� آخر تاريخ إطلاع 24 نوفمبر 2010


� هيومان رايتس ووتش، 8 أكتوبر 2010، إيران والسعودية والسودان: يجب إيقاف عقوبة الإعدام بحق الأحداث، � HYPERLINK "http://www.hrw.org/ar/news/2010/10/09" �http://www.hrw.org/ar/news/2010/10/09�، آخر تاريخ إطلاع 24 نوفمبر 2010


� شبكة آي بي أس الإخبارية، 9 نوفمبر 2010 � HYPERLINK "http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=53495" �http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=53495�، آخر إطلاع 24 نوفمبر 2010


� الرد المكتوب للحكومة السودانية على قائمة القضايا التي أعدتها لجنة حقوق الطفل بخصوص النظر في التقرير الدوري الثالث والرابع للسودان(CRC/C/SDN/Q/3-4)  ، 31 أغسطس 2010، CRC/C/SDN/Q/3-4/Add، الفقرة 49 


� المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، 27 أكتوبر 2010، المحاكم الخاصة بدارفور تحكم بالإعدام على تسعة أفراد، من بينهم أربعة أطفال، � HYPERLINK "http://www.acjps.org/Publications/Press%20releases/2010/27-10-10SpecialCourtsinDarfur.html" �http://www.acjps.org/Publications/Press%20releases/2010/27-10-10SpecialCourtsinDarfur.html� آخر إطلاع 11 نوفمبر 2010


� في 2009 تم الإبلاغ عن إغلاق السلطات للمنظمة؛ وليس لدينا المزيد من المعلومات بخصوص هذا الأمر. أنظر � HYPERLINK "http://www.omct.org/index.php?id=OBS&lang=eng&articleSet=&articleId=8410"��www.omct.org/index.php?id=OBS&lang=eng&articleSet=&articleId=8410� آخر إطلاع 11 نوفمبر 2010


� ريدريس ومركز الخرطوم لحقوق الإنسان والتنمية البيئية (2008)، مشروع الإصلاح القانوني الجنائي بالسودان (PCLRS)ـ � HYPERLINK "http://www.redress.org/downloads/countryreports/PROJECT%20FOR%20CRIMINAL%20LAW%20REFORM%20Jan%2008.pdf" ��www.redress.org/downloads/countryreports/PROJECT%20FOR%20CRIMINAL%20LAW%20REFORM%20Jan%2008.pdf�، آخر إطلاع 11 نوفمبر 2010، أنظر أيضا الموجز الذي قدمته ريدريس مراقبة حقوق الإنسان السودانية في المراجعة الدورية الشاملة للسودان في مايو 2011، على � HYPERLINK "http://www.redress.org/downloads/publications/UPR_Sudan_Nov_2010.pdf"��www.redress.org/downloads/publications/UPR_Sudan_Nov_2010.pdf� آخر إطلاع 11 نوفمبر 2010
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